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ــــى أشــــرف المرســــلين ،ƅ رب العــــالمين الحمــــد ــــه وصــــحبه  ،والصــــلاة والســــلام عل ســــيدʭ محمد وعلــــى آل
  أما بعد.. أجمعين.

أنّ الأصــول الحكــم الشــرعي الــذي يتعلــق ϥفعــال المكلفــين هــي ثمــرة علــم الفقــه والأصــول، غــير  فمعرفــة
لمعرفتـــــه، والفقـــــه ينظـــــر في  للفهـــــم والاســـــتدلال الصـــــحيح قواعـــــدٍ  مِ ورسْـــــ ،اســـــتنباطهتنظـــــر إلى منـــــاهجِ طـــــرق 

رسمه علم الأصول من قواعد ومناهج.   استنباطه ʪلفعل في دائرة ما 

قهـا، وموانـع إذا الأحكـام التكليفيـة ϥسـباب موجبـة لهـا، وشـروط لتحقّ   -جـل وعـلا  – الله ربـط وقد
، انع وجــب الحكــم الــذي ارتــبط ʪلفعــلت انتفــى الحكــم، فــإذا وجــد الســبب، وتحقــق الشــرط، وانتفــى المــوجــد

  فالحكم إذًا يتوقف على وجود السبب وتحقّق الشرط وانتفاء المانع.
؟ خلاف يصح وقوع الحكم بدون شرطه أم لا ولكن إذا وُجد السبب فقط، وانتفى المانع، فهل     

روع بَنى عليه عدة ف ـْ ن (تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ  فقهية عند المالكية، وكوّن عندهم قاعدة ا

لزم أم لا؟) روع كثيرٍ :((ه) عنها684، قال القرافي()1(وي خرج عليها ف بواب أفي  فهذه قاعدة شريفة يت
روع )2(... ))الفقه زكاة  –بعد دراسة ما يتعلق ʪلقاعدة أصوليا  –، وقد اخترت من هذه الف ل إخراج ا
الحول تطبيقا لها؛ لأنه يلامس واقع الناس كثيرا، وأيضا لمراعاة حجم البحث؛ لتعذر دراسة كل  قبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قاعدة، )إيضاح المسالك(ص đذا اللفظ. ثم عقّب عليها مباشرة بقوله: (( وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بيسير)ذكرها الونشريسي   . 

)في شرح /ب()، وذكرها المنجور بلفظ: ( إذا سبق الحكم شرطه هل يغتفر أم لا ؟) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهرقم(
شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين قاعدة  وهي موضوع( الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون ،)البيت(

  .).) قاعدة رقم(المقَّري في قواعده(صذكرها )، و /تقدمه على السبب والشرط جميعا)، الفروق للقرافي(
  )./. الذخيرة( 
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  .)1(التطبيقات على القاعدة

  إشكالية البحث:

تبــاين الأقــوال داخــل المــذهب المــالكي في مســألة هــل يتقــدم الحكــم علــى شــرطه أصــوليا أم لا ؟ وهــل 
زكاة قبل الحول   أم لا؟. بيسير مبني على ذلك إخراج ال

  أهمية البحث:

  تتجلى أهمية البحث في  الآتي : 

ربـــط الفـــروع الفقهيـــة ʪلقواعـــد الأصـــولية وʪلقواعــــد الفقهيـــة وبيـــان وجهـــات النظـــر المختلفـــة؛ الــــذي 
ترجيح بينها داخل المذهب.   ينتج عنه ضبط الأقوال وفق قواعد المذهب، وال

راجح   في تقدم الحكم على الشرط أصوليا بيان ال

زكاة قبل الحول بيسير عند المالكية ʪلقاعدة المناسبة لها.محاول   ة ربط مسألة إخراج ال

    الدراسات السابقة:

ــــ –علــــى حســــب اطلاعــــي  –لم أجــــد  ــــا داخــــل  ا فيمحكّمــــ ابحث دراســــة هــــذه القاعــــدة أصــــوليا وفقهي
نـــــت)، المعلومات(الانتر علـــــى شـــــبكة وهنـــــاك فتـــــاوى عديـــــدة حـــــول تقــــديم الزكـــــاة عمومـــــا  المــــذهب المـــــالكي،

  .  )2(استفدت منها من الناحية الفقهية
  حدود البحث: 

  الدراسة الأصولية والفقهية لهذه القاعدة تتناول المذهب المالكي فقط.

  منهج البحث: 

المصــــطلحات المتعلقــــة ʪلقاعــــدة، وتحريــــر محــــل ســــلكت في هــــذا البحــــث المــــنهج الوصــــفي في تعريــــف 
الحــــــول  دوران إخــــــراج الزكــــــاة قبــــــلقــــــوال الــــــواردة في مســــــألة بجمــــــع الأ لنقلــــــيوالمــــــنهج  ا ،النــــــزاع في القاعــــــدة

وتوجيــه  النصــوص بتوضــيح غامضــها، ، والمــنهج التحليلــي عــن طريــق تحليــلمــا أمكــن وعزوهــا إلى القــائلين đــا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالكفارة بين اليمين والحنث ، وإسقاط الشفعة قبل البيع، وإسقاط الموضة الصداق قبل التسمية والدخول . ينظر إلى  مزيد من هذه   .  
)، القسم الثاني، كتاب الأحكام، النوع الثاني في الشروط، )، الموافقات للشاطبي(ص -/الفروق للقرافي(التطبيقات في 

  ) القاعدة السادسة والثلاثون. -يضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي(المسألة الخامسة، إ
https . ينظر على سبيل المثال:  iftaly )ريخ الفتوى :  )( فتوى الدار الليبية رقمʫ //الموافق  هـ// جمادى الآخرة

wwwdar، م // aliftaorg  ريخ الفتوى :  )،لمصرية، رقم الفتوى (فتوى دار الإفتاء اʫ  م.فبراير  
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لتبـدو بصـورة واضــحة  ؛وتنكشـف مبهماēـا ،حـتى تتّضـح مشـكلاēا الأقـوال بمـا يتماشـى مـع قواعـد المـذهب،
، واكتفيــــت بــــذكر ʫريــــخ الوفــــاة للقاعــــدة أصـــوليا وفقهيــــاج الاســــتدلالي في التأصــــيل متكاملـــة، وكــــذلك المــــنه

، وأحيــاʭ أذكــر في توثيــق الهــامش البــاب أو فقــط لأول مــرةاردة في المــتن للأعــلام الــو  -دون الترجمــة  -فقــط  
يرا الــذي يرجــع إليــه النقــل؛ عنــدما أرى أن هنــاك صــعوبة في الكشــف عــن مظانـّـه؛ تيســ ، أو الفــرعأو الفصــل

وع إليه إنِ  رج رئ لل   احتاج ذلك. على القا

  خطة البحث:

  :مبحثينالبحث أن يقسّم إلى  هذا اقتضت طبيعة

  .التعريف ʪلمصطلحات المتعلقة بدراسة القاعدةالمبحث الأول : 

  في اللغة والاصطلاح. الحكمالمطلب الأول : تعريف 

  .اللغة والاصطلاحتعريف السبب في المطلب الثاني : 

  .اللغة والاصطلاحالثالث: تعريف الشرط في  المطلب

رابع: تعريف الإجزاء   .اللغة والاصطلاح في المطلب ال

زكاة قبل دوران الحولالمبحث الثاني:    .حكم تقديم الحكم على الشرط وتطبيقه على إخراج ال

زاع المطلب الأول:   .تحرير محل الن

  .لى شرطه دون سببه وأدلتهم عليهاقاعدة تقديم الحكم عفي أقوال العلماء المطلب الثاني: 

زكاة قبل الحول وبعد مِلك النصاب: الثالث المطلب   .تقديم ال

راجع. والتوصيات ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث   وقائمة المصادر والم
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  لغة: الحكم: تعريف أولا

أصله المنع، يقُـال (حَكمْـتُ) عليـه بكـذا، إذا منعتـَه مـن خِلافـه، فلـم  ،)1(مصدر حَكَم يحَْكُم) الحُكم(
، )2(الأَرْذالفلـــم يقـــدر علـــى الخـــروج مـــن ذلـــك، ومنـــه اشـــتقاق (الحِكْمَـــة)؛ لأĔـــا تمنـــع صـــاحبها مـــن أخـــلاق 

يمنـع  ومن هـذا قيـل للحـاكم بـين النـاس حـاكمٌ؛ لأنـه ،لأنه يمنع نفسه ويصرفها عن هواها ؛كيمومنه الح
ـــى حَكَمَـــة؛ لأنـــه يمنـــع الدّابـــة مـــن الجــَـري )3(الظـــالم مـــن الظلـــم ، وحَكَمَـــةُ اللِّجـــام مـــا أحـــاط بحَِنَكَـــيْ الفـــرس سمِّ

  .)4(الشديد

ـــه اســـم الحكـــيم وورد أيضـــا بمعـــنى الإحكـــام والإتقـــان  الـــذي يحُكـــم الأشـــياء ويتُقنهـــا، فهـــو  ، وهـــوومن
  .)6() هو صار كذلكء ʪلألف أتقنته (فاَسْتَحْكَمَ ( أَحْكَمْتُ ) الشيو،)5(فعيل بمعنى مُفْعِل

 المنــع نجــد أĔــا تــدور حــول معــنى ومشــتقاēا )حَكَماللغويــة المــذكورة ســابقا لكلمــة( وʪلتأمــل في المعــاني
رادته إذ رجل عن إ   ا منعته وصرفته عنها، وبمعنى الإحكام والإتقان.والصرف، تقول: حكمت ال

فيحتمـــل أن يكـــون المعـــنى الشـــرعي للحُكـــم مـــأخوذا مـــن المعـــنى الأول؛ لأنـــه شُـــرع زاجـــرا وصـــارفا عمـــا 
لا ينبغــي مــن الأفعــال، ويحتمــل أن يكــون مــأخوذا مــن المعــنى الثــاني؛ لأنــه يــدل علــى إحكــام وإتقــان شــارعه، 

  .)7(صه بهحيث خصّ كل فعل بما ينبغي تخصي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

). حكمالمهملة، مادة ( اء، فصل الحالميم)، حرف /. ينظر: لسان العرب لابن منظور( 
 الحاء، ʪب الحاء والكاف وما يثلثهما، مادة (حكم)، المصباح المنير )، كتاب/. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس( 

)، كتاب الحاء ، مادة (الحُكم)./للفيومي(
لسان العرب لابن  ،)م ك ح، مادة(الحاء والكاف مع الفاء)، ʪب /ينظر: ēذيب اللغة لأبي منصور الأزهري(.  

  ).حكمالمهملة، مادة ( اء، فصل الحالميم)، حرف /منظور(
)، ʪب -/ēذيب اللغة لأبي منصور الأزهري(رف الحاء (الحُكْمُ )، )، حالقاموس المحيط للفيروز آʪدي (ص ينظر:.  

  )م ك ح، مادة(الحاء والكاف مع الفاء
 للأبيكتاب الكليات )، حرف الحاء، ʪب الحاء مع الكاف، مادة(حكم)،  - /.  ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير( 

  )، فصل الحاء.ي(صالبقاء الكفو 
  )، كتاب الحاء ، مادة (الحُكم)./( . ينظر: المصباح المنير للفيومي 
  )./. ينظر: حليُ التراقي من مكنون جواهر المراقي لمحمد فال الشنقيطي( 
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  اصطلاحا: كمʬنيا: تعريف الح

الحكــم ϥنــه: خطــاب الله تعــالى المتعلــق ϥفعــال المكلفــين علــى ســبيل الاقتضــاء، أو التخيــير، أو ف رّ عُــ
  .  )1(الوضع

وخطـاب الله تعـالى: خـرج خطــاب العبـد، وأمّـا مــا ثبـت بواسـطة السـنة والإجمــاع والقيـاس وبقيـة الأدلــة 
(هللالأدلة الأخرى، إنما وجبت ϵيجاب 

  من الشارع، ولكنه غير مباشر.، فهي في الحقيقة خطاب )2

(والمقصود ʪلاقتضاء: هو الطلب
3

  وهو نوعان: طلب فعل، وطلب ترك. )

ـــواْ الصَّـــلاةَ ((: وطلـــب الشـــرع للفعـــل إن كـــان جازمـــا فهـــو الإيجـــاب كقولـــه تعـــالى ())وَأَقِيمُ
4

فهـــذا  ،)
  ا، وإن كان غير جازم فهو الندب.طلبا لإقامته ؛خطاب من الله تعالى متعلق ʪلصلاة

زما فهو التحريم، وإلا فهو الكراهة.   وطلب الترك إن كان جا

ركه ويطلق عليه الإʪحة رع فعله ولا ت لم يطلب الش (وأما التخيير: فهو ما 
5

(.  

ومعــــنى الوضــــع: مــــا وضــــعه الله تعــــالى دلــــيلا وعلامــــة علــــى وقــــوع الأحكــــام الشــــرعية، ولم يكلــــف بــــه 
(عبـــاده

6
ـــ، وذلـــك ) ـــربط بـــين أمـــرين ممـــا يتعلّ للشـــيء  ق ʪلمكلفـــين، بجعـــل أحـــدهما ســـببا أو شـــرطا أو مانعـــاʪل

فَمَـن شَـهِدَ مِـنكُمُ ((رؤيـة الهـلال في رمضـان سـببا في وجـوب الصـوم؛ لقولـه تعـالى: كجعل الشـارع  ،الآخر
ـــهْرَ فَـلْيَ  ــمْهُ الشَّ ())صُـ

7
ـــى النَّـــاسِ حَـــوɍََِّ  ((، وجعـــل الاســـتطاعة شـــرطا لإيجـــاب الحـــج؛ لقولـــه تعـــالى: ) جُّ  عَلَ

ــهِ سَــبِيلاً الْبـَيْــتِ مَــ ())نِ اسْــتَطاَعَ إِليَْ
8

لاَ :(( ، وجعْــل الكُفــر مانعًــا مــن المــيراث؛ لقولــه عليــه الصــلاة والســلام)
وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ  رِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ،  ())يَ

9
(.  

مــة لخطــاب التكليــف، فكــون الشــيء ســببا وسمــّي هــذا النــوع خطــاب وضــع؛ لأن الله تعــالى وضــعه علا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )، /)، نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي()، شرح تنقيح الفصول للقرافي(-/. ينظر: مختصر ابن الحاجب( 
  ). /. ينظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرّهوني( 
  )/(لشوشاويل .  ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
  ). . سورة البقرة من الآية( 
  ).ص-. ينظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي(ص 
  )/(لشوشاويل . ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
  ).. سورة البقرة من الآية(  
  ).. سورة آل عمران من الآية(  
. أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، ʪب لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافر المسلمَ وإذا أسلم قبل أن يقُسم الميراث فلا ميراث له،  

  كلاهما عن أسامة بن زيد.  )،)، وأخرجه مسلم، كتاب الفرائض، الحديث الأول، برقم(برقم(
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مثلا ʬبت بوضع الله تعالى أي جَعْله، وسمي أيضا خطاب إخبار؛ لأنـه لا طلـب فيـه، فـاƅ لم ϩمـر بـه أحـدا، 
لم يشترط فيه علم ولا قدرة  (أحدا، ولهذا 

1
(.  

وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن تعريــف الحكــم الشــرعي، فإنــه ينقســم إلى قســمين: فــإذا كــان مقتضــاه طلــب 
(تخيــير كــان حكمــا تكليفيــا، وإذا كــان مقتضــاه جعــل الشــيء ســببا لشــيء آخــر، أو شــرطاً لــه، أو مانعــا أو

2
( 

  منه كان حكما وضعيا.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، نشر البنود على مراقي السعود -/( لشوشاويل )، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. ينظر: تنقيح الفصول للقرافي(ص 

  )./)، حلي التراقي من مكنون جواهر المراقي لمحمد فال الشنقيطي(/للشنقيطي العلوي(
الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة. قال الشاطبي: (( وهو ( أي خطاب الوضع ) ينحصر في الأسباب، . وبعض الأصوليين من المالكية زاد  

القرافي زاد قسماً وهو: و  ) القسم الثاني من قسمي الأحكام.والشروط، والموانع، والصحة والبطلان، والعزائم والرخص) الموافقات(ص
 صُوَرِ ، كتقدير النجاسة في حكم العدم في حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود التقادير الشرعية ": وهي إعطاء الموجودنصب  " 

، أو كتقدير الكُفْر المعدوم عند قتل عطاء الموجود حكم المعدوملإ ، وهذا مثالافيِ الْمَخْرَجَينْ الضَّرورات كَدمِ البراغيث وموضع الحدث 
( الفرق السادس  /. ينظر :الفروق  عطاء المعدوم حكم الموجودمثالا لإ لقِصاص، وهذا كافرا حُكم الموجود فيسقطُ ا  لِظنَِّهِ المسلم 

)( الباب الأول/ الفصل الخامس عشر فيما شرح تنقيح الفصول(ص والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع)،
  تتوقف عليه الأحكام). 
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  لغة:ال في السببأولا : تعريف 
طَرَفُه  لا يُسمَّى ذلك حتىوقيل :  ،أما السبب في اللغة: فهو الحبل الذي يتُوصّل به إلى الماء -  يكونَ 

لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلىَ السَّمَآءِ ثمَُّ لْيـَقْطَعْ ((ل تعالىاق نحوه،مُعلَّقا ʪلسَّقف أَو  ())فَـ
1

ليَمُدَّ الحبَْل حتى أَي  )
عَتْ وَتَـقَطَّ ((لى أمر من الأمور، كقوله تعالىثم استُعير لكلّ ما يتُوصّل به إ، ينـْقَطِع فيَموتَ مخْتَنِقاً 

  )3(والمودَّاتُ  لُ أَي الوُصَ  )đِ(()2ِمُ الأَسْبَابُ 
  .)4(ويقال: جعلت فلاʭ لي سببا إلى فلان في حاجتي أي وُصلَة وذريعة

و خلاصة هذا أن السبب يطلق في اللغة  على كل ما يتُوصل به إلى مقصودٍ ما، سواء أكان هذا    
.čʮأو معنو čʮالمقصود ماد  

  لسبب في الاصطلاح: ʬنيا تعريف ا -

())ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاتهعرف القرافي السبب ϥنه: ((     
5

.(  
لوجودما  (قوله: ف      لوجود ؛من الشرط ااحتراز  )يلزم من وجوده ا ، كما لأنه لا يلزم من وجوده ا

  سيأتي.
كما تقول   ،لا يلزم من عدمه وجود ولا عدملأنه  ؛من المانع ااحتراز  )يلزم من عدمه العدم(وقوله:      

زكاة، فإذا لم يكن عليه دين يْ الدّ  ل زكاةفن مانع من ا ل قره مع عدم لاحتمال فَ  ؛لا يلزم أن تجب عليه ا
زكاةعليه تجب لا  ن، ولا أنْ يْ الدّ    لاحتمال أن يكون عنده نصاب حال عليه الحول. ؛ال

رج عن ذات السببأي: لنفس السبب لا لأمر  )لذاته(وقوله:       واحترز به  من ثلاثة  ،آخر خا
لو قارن السبب فقدان ف ،سبب آخر أخلفهعوارض وهي: مقارنته فقدان الشرط، أو وجود  المانع، أو 

زكاة، ه وجودلا يلزم من وجودف ،الحول تمام كالنصاب قبلمثلا  الشرط  ل لا  الحكم الذي هو وجوب ا
وَ ر، بل توفّ يتوفّ  لأن ذات السبب لم   .ولكن انتفى الشرط وهو حولان الحول ؛جدوُ ر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).. سورة الحج من الآية(  
  ).قرة من الآية( . سورة الب 
)، فصل السين /) ʪب السين مع الباء، مادة(سبب)، ʫج العروس للزبيدي(/. ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير( 

  )، كتاب السين، (السين مع الباء وما يثلثهما)، مادة (سبب). /المهملة، مادة(س ب ب)، المصباح المنير للفيومي(
  )، حرف الباء، فصل السين المهملة، مادة(س ب ب). /لسان العرب لابن منظور(. ينظر:  
  ).. شرح تنقيح الفصول(ص 
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تجب عليه  ن فلا يلزم من وجود السبب وجود الحكم فلايْ وكذلك وجود المانع الذي هو الدَّ       
زكاة مع توفر السبب ل   .ا

بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء  فهنا لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ولكن لا لذاته،      
  .الشرط، أو وجود مانع

لزم من عدم ذلك السبب المعدوم عدم ، سبب الحكم وأخلفه بسبب آخر دمإذا عُ  وكذلك       فلا ي
القذف، ووجد   دم الزʭ مثلاً قام مقام المعدوم في وجود الحكم، كما إذا عُ  الحكم؛ لأن السبب الآخر

لرِّ  كذلك إذا عدمت،  فلا يلزم من عدم الزʭ عدم الحد؛ لأن القذف أخلفه في وجود الحد د جِ دة ووُ ا
لردة؛ لأنموجب القتل، كقتل العمد العدوان، فإن القتل يجب وإن عُ  رِّ  هدمت ا دة في وجوب أخلف ال

(القتل
1

(.  
فالسبب إذا  هو ما ارتبط به غيره وجودا وعدما، أي أن الشارع ربط وجود المسبَّب بوجود السبب     

لزم من وجود السبب وجود المسبَّب   من عدم السبب عدم المسبّب.و  ،وعدمه بعدمه، وي
  توصل به إلى معرفة وجود الحكم الشرعي.حيث يُ  ؛ومن هنا يتبين سبب تسميته سببا

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). -/(لشوشاويل )، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب- /. ينظر إلى محترزات التعريف، شرح تنقيح الفصول للقرافي( 
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  أولا: تعريف الشَّرْط في اللغة:
تِزامه في البيع ونحوه، والجمع شُرُوط م لراء إلزام الشيء وال رْطُ: ϵسكان ا لُوسٍ الشَّ ـُ ف سٍ و لْ ـَ ثل ف

(وشرائط،
1

شْترَِطُ ((، ) شَرَطَ له على كذا وكذا، وهو يَ ())والفعل: شَارَطَهُ فَ
2

(.  
رَطُ: ʪلتحريك هو العلامة للشيء، والجمع أشْرَ  فَـهَلْ :((اط مثل: سبَب وأسباب، ومنه قوله تعالىوالشَّ

())أَشْرَاطهَُا اجَ  ينَظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن Ϧَْتيِـَهُمْ بَـغْتَةً فَـقَدْ 
3

(علاماēا :أي )
4

، والاشتراط: العلامة التي )

عرفون đا رَطُ؛ لأĔم جعلوا لأنفسهم علامة يُ (يجعلها الناس بينهم؛ ولهذا سمُيّت الشُّ
5

(.  
ــ     ــ رْطَ وبعضــهم جعــل الشَّ ــيهمــا، لَ بفــتح الــراء بمعــنى العلامــة في كِ  رَطَ بســكون الــراء ، والشَّ  ق بــهمــا علّــ ىَ وسمِّ

(لا الأشراط روطوالمستعمل على لسان الفقهاء الشّ  ،لنزوله لأنه علامة ؛اطً رْ الجزاء شَ 
6

(.  
ــــرْطُ  هــــو العلامــــة؛ حيــــث كــــان  -كمــــا ســــيأتي   –ولعــــل الأقــــرب إلى المعــــنى الشــــرعي   للمشــــروطِ  علامــــةً  الشَّ

  ق وجوده به.يتعلّ 
  ʬنيا: تعريف الشَّرْط في الاصطلاح:

(لذاته الحُكم، ولا يلزمُ من وُجودِه وُجودُ الحُكم ولا عدمُهُ  هو ما يلزمُ من عَدَمِه عدمُ 
7

( .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )، فصل/الطاء، فصل الشين المعجمة، مادة(شرط)،ʫج العروس للزبيدي( )، حرف/. ينظر: لسان العرب لابن منظور( 

)، كتاب الشين(الشين مع الراء وما يثلثهما) مادة /الشين مع الطاء، ʪب الطاء المهملة، مادة(ش ر ط)، المصباح المنير للفيومي(
  .   ) حرف الشين، مادة (شرط)القاموس المحيط للفيروز آʪدي(ص (شرط)،

  )، ʪب الشين والطاء، مادة(شرط)./. ينظر: ēذيب اللغة للأزهري( 
  ). . سورة محمد، من الآية( 
أبواب  )،/)، حرف الطاء، فصل الشين المعجمة، مادة(شرط)، ēذيب اللغة للأزهري(/. ينظر: لسان العرب لابن منظور( 

)، ʪب الشين مع الراء، /والطاء، مادة(شرط)، النهاية في غريب الأثر لابن الأثير( الثلاثي الصحيح من حرف الشين، ʪب الشين
  مادة (شرط).  

 )، كتاب الشين، ʪب الشين والحاء وما يثلثهما، مادة (شرط)، لسان العرب لابن/. ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس( 
)، كتاب الشين(الشين مع الراء وما /المصباح المنير للفيومي( شرط)،)، حرف الطاء، فصل الشين المعجمة، مادة(/منظور(

  يثلثهما) مادة (شرط) .
 ...))معجم مقاييسم وعلامة وما قارب ذلك من علم ( شرط ) الشين والراء والطاء أصل يدل على علَ . قال ابن فارس:  

  )، فصل الشين. (شرط)، وينظر: كتاب الكليات للكفوي(ص)،كتاب الشين، ʪب الشين والراء وما يثلثهما، مادة /اللغة(
 )، الحدود في الأصول)، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي(ص. ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي(ص 

  ). للباجي(ص
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لزمُ من عَدَمِه عدمُ الحُكم( وهو قوله:  فالأول لزم من عدمه )ي وجود   احترازا من المانع؛ لأن المانع لا ي
يْن؛الحكم ولا عدمه، كال زكاة مع انتفاء الدَّ ل جود لوجود الغنى، وعدم وجوđا لو  دّيْن يجوز وجوب ا
  الفقر مع انتفاء الدين.

   .احترازا من السبب ومن المانع أيضا )ولا يلزمُ من وُجوده وجودُ الحُكم ولا عدمُهُ  وهو قوله:(: والثاني
فلأنه يلزم من وجوده  : ، وأما من المانعكَمَا سَبَقَ ،فلأنه يلزم من وجوده وجود الحكم  :ن السببأما مِ  

  عدم الحكم.
زكاة يل ل لزم من وجوده وجوđا؛ لاحتمال عدم كالحول في ا زكاة، ولا ي ل زم من عدمه عدم وجوب ا

  .النصاب، ولا عدم وجوđا؛ لاحتمال وجود النصاب
من مُقارنة الشرطِ لوُجود السبب فيلزم وجود أي لذات الشرط احترازا  " لِذَاتهِِ "وهو قوله  : الثالثو 

لكن ليس ذلك لذاته، بل لوجود السبب لحكم؛ أو مقارنة الشرط لوجود المانع، فيلزم عدم ا ،الحكم
  .والمانع

زكاة؛ لكن لا لذات الشرط  ل لزم وجوب ا زكاة إذا قارنه وجود النصاب، فإنه ي ل مثال ذلك: الحول في ا
  الذي هو وجود الحول؛ بل لذات وجود السبب الذي هو النصاب.

زكاة وجود الدّيْن الذي هو المانع، فلا تجب ل زكاة؛  ولكن لعارض وهو قيام  وإذا قارن الحول في ا ل ا
لا وجود ولا عدم، وإنما  ،المانع، لا لذات الشرط؛ لأنّ الشرط ʪلنظر إلى نفسه لا يلزم من وجوده شيء

(وهي مقارنة السبب أو قيام المانع ،ϩتي اللزوم من أمور خارجة عن ذات الشرط
1

(  
ا كان عدمه مخُلا      هو "ف ،بحِكمة السَّبب والشرط إذ القدرة على تسليم  :، فمثلا"السبب شرطـ

في  ( أي البيع) الذي هو، المبيع شرط لصحّة البيع بُوتِ الملِْكِ سبب ٌ ـُ فاع  مَصْلَحَةِ  على المشتملث الانت
فَةٌ  ( أي المصلحة)ʪلمبيع، وهي وَقِّ ـَ ت دْرَة  علىمُ بحِكمة  مخُِلاč ( أي الشرط) فَكَانَ عَدَمُهُ  ،على التسليمالقُ
شُرعِ لها البيعالمصلحة التي  .  

فمثلا الطهارة  ،"شرط الحكم" مة السبب فهوكْ الحكم مع بقاء حِ  نقيضَ  وإذا كان عدمه اقتضى     
دمَ الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بمسمّى الصلاة، يقَتضي نقيض حِكمة عَ  شرطٌ للصلاة، فإنّ 

( الصلاة وهو العقاب، فإنه نقيض وُصول الثوابِ 
2

(.  
دمت الشروط أو جدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع وجب وقوع الحكم، وإذا عُ ذا وُ فإ     

زوال  ، كأن تقول مثلا: ال وجدت الموانع سقط وقوع الحكم، وإن عدمت الأسباب سقط وقوع الحكم
لوغ  زوال والب لوغ شرط في الوجوب ، والحيض مانع منه، فإذا وجد ال سبب لوجوب صلاة الظهر، والب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).-/(لشوشاويل شهابال)، رفع النقاب عن تنقيح - /شرح تنقيح الفصول للقرافي( . ينظر إلى محترزات التعريف: 
  .-/(لشوشاويل الشهاب).رفع النقاب عن تنقيح ـ/تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني( . ينظر: 
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لوغ أو وجد الحيض سقط وجوب صلاة الظهر، وإن وانتفى ا لحيض وجبت صلاة الظهر، وإن عُدم الب

(عدم الزوال سقط وجوب الظهر أيضا
1

(.  
 وجوبِ  سببُ مثلا  فالنصاب على وجود سببه، وعلى وجود شرطه، كم متوقفٌ ويلاحظ أن الحُ      

زكاة والحول شرطها مع اشتراكهما في توقّ  ل زكاة عليهما،ا ل وانتفائه عند انتفاء كل واحد  ف وجوب ا
النصاب يدل بذاته فولكن الفرق بينهما: أن السبب مناسبته للعلة التي بني عليها الحكم ذاتية، ، ، منهما

زكاة، بخلاف الشرط ل فإن مناسبته للحكم ليست ذاتية بل  ،على الغنى والتملّك للمال، الذي هو علة ا
زكاة بل مُ لة، فمناسبة الحول ليست ذاتية في علكمّ مُ  ل من تنمية المال مدة  نلة للعلة، ʪلتمكّ كمّ ة ا

الحول، إذا فالمناسب في ذاته هو السبب، والمناسب في غيره هو الشرط، وهذا هو الفرق 
  .)2(بينهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).-/(لشوشاويل الشهاب.  ينظر: رفع النقاب عن تنقيح  
 شرح تنقيح الفصول كم على سببه، وتوقفه على شرطه)) الفرق السادس(بين قاعدتي توقف الح/. ينظر: الفروق للقرافي( 

) الفصل الخامس عشر: فيما تتوقف عليه الأحكام، الفائدة الثالثة، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للشيخ الصادق صللقرافي(
  ).  -الغرʮني(ص
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  أولا: معنى الإجزاء لغة:
، تقول:  –ʪلمد –إِجْزَاءً هو: الكفاية والإغْنَاء  ئُ زِ يجُْ  أَ زَ جْ الإجزاء: بكسر الهمزة وسكون الجيم من أَ 

جْزَاءً مهموز يءُ ني الشّ أَ زَ جْ أَ  بُ  الصّحابي ديث، ومن ذلك ح)1(انيفَ كَ   :أي إِ ه) في الأضحية 45ردة(تأبي 
زِئَ عن أحدٍ بعدك))ʪلعَناق تجُْ زِئُ عني؟ قال: نعم، ولن  تجُْ ، ويقُال )3(، أي: لن تَكْفِي)2((( ...  فهل 

جْزَأَ الإِبِلَ : أي كفاها عن الماء ʪلرُّطْبِ والْكَلإ زَأتََهُ)  )4(أيضا : أَ زَأَ فلان ومجَْ جْزَأْتُ عنك مجَْ ، وتقول: (وأ
غْنيِ  ـُ ت زِئ عن سبعة معناه  يْتُ عنك مَغْنَاه، و يقال: البدنة تجُْ ـَ ن زَأتََهُ) أي:  أغَْ   .)5(ومجَْ

ي ـَضَ قَ : مثل) اءً زَ ي جَ زِ الأمر يجَْ وأما(جَزَى  (  ومعنىً وزʭً  اءً ضَ ي قَ ضِ قْ ى 
 السابق أيضا  ، ومنه الحديث)6

روى ʪلياء  زِى جَدَعَة ٌ  ... ((يُ تجَْ قْضِي، يقال، جَزَى عنى هذا الأمر: ) 7(ك))بعدَ  عن أحدٍ ولا  ـَ ت ، أي: لا 
جْزَى )ىزَ أ) ʪلألف والهمز بمعنى (جَ زَ جْ أَ وقد يستعمل( ،)8(أي قَضَى عنك) أي ، وبعض الفقهاء يقول: (أَ

لون (أجْزَى) مثل توضأت تخفيف الهمزة فيقو  أيضا على ألسنة الفقهاء أيضا ويجري ،قَضَى
ويلاحظ من التعريف اللغوي أن محطّ استعمال لفظ الإجزاء أن يكون هناك مطلوب ولا يُؤتَى به     

جْزَأَ الإِبِلَ : (السابق مثلا لسبب من الأسباب، وينتقل إلى الإتيان ببديله، فقولهم ) أنّ المطلوب الأصلي أَ
لرّطب والكلأ، فكفاها هذا  للإبل هو الماء؛ لأĔا عطشى، ولكن الراعي أعطاها البديل وهو المرعى ا

  البديل وأجزأها عن الأصل وهو الماء. 
ن لكن في موضوع الإجزاء في التطبيقات الشرعية ليس لازما أن يكون  الفعل المأتي  به بديلا ع   

  أصل، فيمكن أن توصف العبادة Ĕϥا مجزئة ابتداء.
  ʬنيا: معنى الإجزاء اصطلاحا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (جزى).  مادة لاثي المعتل من حرف الجيم، )، كتاب الث/ēذيب اللغة للأزهري( . 
نِّ في الضحاʮ، برقم(    ).. أخرجه أبو داوود، كتاب الضحاʪ ،ʮب ما يجوز من السِّ
  .ʪلهمز )أ)، حرف الجيم، ʪب الجيم مع الزاي، مادة(جز /النهاية في غريب الأثر لابن الأثير(ينظر:  . 
  )، ʪب الجيم، مادة(جزأت).. ينظر: المعجم الوسيط(ص 
  )، ʪب الهمزة، فصل الجيم مع الهمزة، مادة (ج. ز. أ ).-/ينظر: ʫج العروس للزبيدي(.  
    )، كتاب الجيم، مادة(جزى)./المصباح المنير للفيومي(:  . ينظر 
ي، ʪب وقتها، )، بلفظ( ولن تجزىَ ...)) ومسلم، كتاب الأضاح. أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، ʪب سنة الأضحية، برقم( 

  )، واللفظ له.برقم(
  )، حرف الجيم، ʪب الجيم مع الزاي، مادة(جزا). /. ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير( 
  )،/)، كتاب الثلاثي المعتل من حرف الجيم، مادة  (جزى)،  المصباح المنير للفيومي(/. ينظر: ēذيب اللغة للأزهري( 

  )، ʪب الواو والياء، فصل الجيم، مادة (الجزاء).لجيم، مادة(جزى).القاموس المحيط للفيروز آʪدي(صكتاب ا
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  .)1(، وقيل: ما أسقط القضاءكافيا في الخروج عن عهدة التكليفالإجزاء هو : كون الفعل  
خرج  على وجه يسقط طلب الشارع لها منهالمكلف  ϥن يفعلهايعني أن إجزاء العبادة هو كفايتها،  ؛ في

هدة التكليف، وإنما يكون كذلك إذا أتى ʪلفعل مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث من  ع
  ، )3(، وهذه هي الصحة على تفسيرها  عند المتكلمين أي موافقة الأمر)2(وقع التعبد به

وذهب بعضهم إلى أن الإجزاء هو سقوط القضاء، وهذا هو مذهب الفقهاء في الصحة، وعليه      
  .  )4(والإجزاء مترادفان هنافالصحة 

فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحه عند المتكلمين، لأن الله تعالى أمره أن يصلي قال القرافي: (( 
يصلي صلاة يغلب ظنه طهارته، وقد فعل فهو موافق للأمر، وʪطله عند الفقهاء لكوĔا لم تمنع من ترتيب 

  .)5())ترتيب القضاء
، والصحة تكون في العبادات )6(الإجزاء خاص ʪلعبادات والإجزاء أخص من الصحة؛ لأن     

  .)7(والمعاملات، فيقال: عبادة صحيحة، وعقد صحيح ، ولا يقال عقد مجزئ
  يقول صاحب منظومة المراقي: 

ــــــــــفكِ                   ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــادَ  ايةُ ـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــالإِ  ةِ العبـ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ  زاءُ جْـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــسْ ن يَ أ يَ ... وهِـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  طَ ـقُـــــــ
ـضتِ الاقْ  ـ ـ ـ   اءُ ـ

  )9(ʪلعبادة يخَُصّ  ذْ إِ  ةٍ حَّ ... من صِ    صّ أخَ  )8(ضا وذاقوط للقَ السُّ  أوِ                  
هو أمر صعب؛ لأن كل عبادة صحيحة  –فقد قال القرافي  -وأما الفرق بين إجزاء العبادة وصحتها     

 (( ...عند الفقهاء مجزئة، وكل عبادة مجزئة صحيحة، فيعسر الفرق؛ ولكنه استنبط من الحديث السابق
عن أحدٍ بعدَك)) زِى جَدَعَة ٌ راج كلّ واحدٍ  ولا تجَْ أن الإجزاء أعم، فإنّ السيد إذا جعل على عبيده في الخَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).. ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي(ص 
)، نثر الورود /)، نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي(-/. ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي( 

  ). /شرح مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي(
  ). /. ينظر: حلي التراقي من مكنون جواهر المراقي لمحمد فال الشنقيطي( 
  .  ينظر: المصدر نفسه. 
  ). . شرح تنقيح الفصول(ص 
ة ولا توصف ʪلإجزاء، وكذلك النوافل من . ويرى القرافي أن الإجزاء خاص ʪلعبادات الواجبة فقط. حيث يقول: (( العقود توصف ʪلصح 

). وينظر : تقريب الوصول العبادات توصف ʪلصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف ʪلإجزاء ما هو واجب)) شرح تنقيح الفصول(ص
  ). إلى علم الأصول لابن جزي(ص

، )على مرتقى الوصول للولاتي(صصول المأمول بلوغ السول وح ،)/قي السعود للعلوي الشنقيطي(نشر البنود على مرا.  ينظر:  
  ).-د الأمين الشنقيطي(منثر الورود شرح مراقي السعود لمح

  . (ذا) إشارة إلى الإجزاء.  
  ). -) البيتين(.  منظومة مراقي السعود لمبتغى الرقي والصعود لسيدي عبدالله  العلوي الشنقيطي(ص 
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رّر عليك، بمعنى أنه يزيل  ـُ ق واحدٍ عشرة، فرحِم بعضَهم في بعض الأʮم، فقال له: تجزئك خمسة عمّا 
لجدع  فإنه ليس على الوصف الطلب عنك؛ لأنك أتيت ʪلمأمور على الوصف الذي تقاضاه الأمر، كا

الذي تقاضاه الأمر ʪلأضحية، وقد أسقط عنه عليه  الصلاة والسلام الطلب به، فيكون الإجزاء أعم؛ 
لجذع،  لكون الطلب قد يكون ʪلفعل الموصوف ʪلأوصاف الواقعة في الأمر، وقد يكون بدوĔا كا

  .)1(والصحة زواله ʪلفعل الواقع على وفق الأمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )، بتصرف يسير جدا. -/شرح المحصول(ينظر : نفائس الأصول في   
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ʪ عتبار السبب والشرط ثلاثة أقسام:الحكم  
  القسم الأول: الحكم الذي يكون له سبب بغير شرط: - 
فإذا تقدّم الحكم على السبب لا يعتبر الحكم إجماعا، كوجوب صلاة الظهر سببها زوال الشمس، فإذا  

زوال لم تعتبر ظهرًا.    صليت قبل ال
  القسم الثاني: الحكم الذي يكون له سببان أو أسباب: - 
فإذا تقدّم الحكم على جميعها لم يعتبر كحد وجوب الجلد له ثلاثة أسباب: الزنى، والقذف،       

والشرب، فمن جُلد قبل ملابسة شيء من هذه الثلاثة لم يعتبر جلدًا بلا خلاف، وإذا تقدّم على بعضها 
لأن شأن السبب  دون بعض فيعتبر الحكم، بناء على السبب الخاص به ولا يعتبر فقدان بقية الأسباب؛

ولم يلابس  أن يستقل بثبوت مسبَّبه دون غيره من الأسباب، كجلد من لابس الزʭ في المثال السابق 
  القذف والشرب ، فإنه يعتبر جلدًا. 

  القسم الثالث: أن يكون للحكم سبب وشرط، وله ثلاثة أحوال:  - 
  يعتبر إجماعًا. الحالة الأولى: أن يتقدم الحكم على سببه وشرطه فلا -          
  الحالة الثانية: أن يتأخر إيقاعه عن سببه وشرطه، فيعتبر إجماعا. -          
زاع أن يتوسط الحكم بين السبب والشرط، فيختلف العلماء في   -           نّ الحالة الثالثة: وهى محل ال

هو اليمين، والشرط كثير من صوره في اعتباره وعدم اعتباره، ككفارة اليمين لها سبب وشرط، فالسبب 
خّرت عنهما أجزأت إجماعا، وإن  هو الحنث، فإن قُدّمت الكفارة عليهما لم يعتبر ذلك إجماعا، وإن أُ

  .)1(توسطت بين اليمين والحنث فقولان في إجزائها، وعدم إجزائها
ه قولان ... وفي تقدّمه على شرط ه): ((لا يجوز تقدّم الحكم على سببه اتفّاقا759قال المقّري(ت     

  .)3(صحّ، أو تقدّم عليهما أو على السبب بطل، وعلى الشرط قولان...)) )2(للمالكية، فمتى Ϧخّر عنهما
ه): (( ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخر، وعُزي إلى مذهب مالك 790وقال الشاطبي(ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الفرق الثالث والثلاثون بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه او شرطه دون سببه، وبين قاعدة  )/. ينظر: الفروق للقرافي( 

  ).-/تقدمه على السبب والشرط جميعا)، وترتيب الفروق واختصارها للبَقوري(
  كم عن السبب والشرط.. أي Ϧخّر الح 
  ).رقم )(قاعدة. قواعد المقري(ص 
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شرطه أم لا ؟ أن الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسبَّبه على شرط، فهل يصح وقوعه بدون 
  .)1(قولان...))

  فتلخص في المسألة قولان . سيأتي ذكرهما في المطلب التالي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). كتاب الأحكام، الأحكام الوضعية، النوع الثاني: الشروط، المسألة الخامسة. . الموافقات (ص 
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)1(   

  القول الأول: لا يصح وقوع الحكم بدون شرطه: 
ا كان متوقف التأثير على شرط فلا     يصح أن يقع المسبَّبُ وهو الحكم دون الشرط، بل فالسبب إذ

لابد من حصول الشرط، ويستوي في ذلك شرط الكمال، وشرط الإجزاء، فلا يمكن الحكم ʪلكمال 
دون حصول شرط التأثير وهو تحصيل شرط الكمال، كما لا يصح الحكم ʪلإجزاء دون حصول شرط 

  الإجزاء أيضا.
  واستُدل لهذا القول ʪلآتي:

ليل الأول: إنه لو صحّ وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطا فيه، وقد فُرض ذلك أنه شرط، الد - 
  هذا خُلف.

لزم من عدمه عدم الحكم... الخ   –ومعنى هذا أن الشرط  يؤثر بطرف العدم،   - كما سبق بيانه ما ي
وع المشروط مع تخلف شر  ط وقوعه لم يكن فالمشروط لا يمكن وقوعه مع تخلّف الشرط، فلو افترضنا وق

  شرطا فيه.
الدليل الثاني:  أيضا لو صحّ وقوع المشروط بدون شرطه لكان متوقّف الوقوع على شرطه غير متوقف 

  الوقوع عليه معًا، وهذا محُال.
الدليل الثالث: أنّ الشرط من حيث هو يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضور الشرط، فلو جاز 

  .)2(واقعًا وغير واقعٍ معا وهذا محال أيضاوقوعه دونه لكان المشروط 
  القول الثاني: يصح وقوع الحكم قبل تحقق شرطه:

ودليل هذا القول أن هناك  مسائل فقهية أثبتنا فيها الحكم قبل تحقق الشرط، وذلك ككفارة اليمين في 
شرط لم يتحقق المطلب السابق، حيث قلنا بجواز تقديم الكفارة قبل الحنث على أحد القولين مع أن ال

بعد وهو الحنث، بل هناك  ما صحّ فيه تقديم الحكم ʪتفّاق كمسألة  إسقاط القصاص بعد إنفاذ المقاتل 
روح، فإن  عفا عن  روح، فالقصاص له سبب وهو إنفاذ المقاتل، وشرط وهو زهوق ال وقبل زهوق ال

المانع من التصرف، فلم يبق إلا القصاص قبل السبب والشرط لم يعتبر عفوه، وبعدهما يتعذر لعدم الحياة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشاطبي حيث نسبها . الأقوال ذكرت  في كتب المالكية مجردة عن أصحاđا، ولم أجد من نسبها صراحة لأحد من الفقهاء إلا ما قاله ا 
للمذهب عموما فقال: ( ثبت في كلام طائفة من  الأصوليين أصل آخر، وعُزى إلى مذهب مالك أن الحكم إذا حضر سببه وتوقف 

، القسم الثاني الأحكام، النوع الثاني في حصول مسببه على شرط، فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم لا ؟ قولان ...) الموافقات ص
  سألة الخامسة.الشروط،  الم

  إن هذا هو الأصل المعلوم في الأصول وهو الظاهر من كلام الأصوليين.الشاطبي:  وقال ).-. ينظر: المصدر السابق(ص 
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زكاة قبل )1(بين السبب والشرط، فينفذ العفو إجماعا ل ، وسيأتي تطبيق هذا القاعدة على  مسألة تقديم ا
  دوران الحول عند المالكية في المطلب التالي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ) الفرق الثالث والثلاثون، إيضاح المسالك للونشريسي(ص/)، الفروق للقرافي(. ينظر الموافقات للشاطبي(ص 

  ). القاعدة(
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زكاة له سبب وهو مِلك النصاب ل زكاة قبل مِلك )1(، وشرط وهو دوران الحولوجوب ا خرج ال ، فإن أ
وران الحول أجزأت إجماعًا، وإذا  النصاب لا تجزئ إجماعا، وإذا أخرجها بعد حصول النصاب ود

بناء على الخلاف في القاعدة المتقدمة التي ذكرها  )2(أخرجها بعد ملك النصاب وقبل دوران الحول قولان
  المالكية. 

الحول خاص  قصور على الأموال التي يشترط فيها مرور الحول في يد مالكه، ودورانوهذا الخلاف م 
زكاة الماشية ورقية المتداولة اليوم بين )3(ب ، والنقدين( الذهب والفضة) وما في حكمهما من العملات ال

ء كانت عقارات أو  الناس، وكذلك التجارة وتشمل كل الأملاك المعدة للتجارة والنماء، سوا
(تمنقولا

زكاة  الحرث فلا يجوز تقديمها )4   .)5(؛ لأنه لم يملك بعدفيه، وأما 
زكاة   ل   قبل شرط وجوđا وهو مرور الحول من أحد وجهين:   - وفق ما سبق  - ولا يخلو إخراج ا
الوجه الأول: أن يخرجها قبل الحول بكثير، وهذا لا خلاف في المذهب أĔا لا تجزئه، قال  

  .)6(علم في عدم الإجزاء إذا قُدّمت قبل الحول بكثير خلافا في المذهب))ه): (( ولا أ954الحطاب(
  الوجه الثاني:  أن يخرجها بقرب الحول فهل تجزئه أم لا ؟ اختلف المذهب على قولين:  

  القول الأول: أĔا لا تجزئه: 
(ه179ه) ورواه عن مالك(ت204وهو قول أشهب(ت 

بل ه): ((لا تجزئه ق186، وقال ابن ʭفع(ت)7
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصود ʪلحوَْل السنة القمرية التي تبتدئ شهورها ʪلأهلة ؛ لأĔا هي التي ربط الشارع đا أحكام العبادات، وليس المقصود đا السنة . الم 
  )/الشمسية. ينظر: مدونة الفقه المالكي للشيخ الصادق الغرʮني(

- قواعد الفقه عند المالكية للشيخ الصادق الغرʮني(ص) الفرق( الثالث والثلاثون)،  تطبيقات /. ينظر: الفروق للقرافي( 
  ).) القاعدة رقم(

.  قال الشيخ زروق: (( وشرط  الماشية بعد الحول مجيء الساعي على المشهور إن كان ويَصل، وإلا  وجبت ʪلحول  اتّفاقا، وعلى المشهور  
)، /). وينظر: مواهب الجليل للحطاب (/يد القيرواني(لو أخرجت قبل مجيئه حيث يكون لم تجز) شرح رسالة ابن أبي ز 

  ).  /الشرح الصغير للدردير(
  )./.  ينظر:  مدونة الفقه المالكي للشيخ الصادق الغرʮني( 
  )./. ينظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس( 
)، كتاب /)، مناهج التحصيل للرجراجي(/ين لابن بزيزة()، وينظر : روضة المستبين في شرح التلق/. مواهب الجليل( 

  الزكاة الأول، المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل حلولها. 
)، كتاب / )، كتاب الزكاة الأول، تعجيل الزكاة قبل حلولها،  النوادر والزʮدات لابن أبي زيد القيرواني(/. ينظر: المدونة( 

)، كتاب الزكاة الأول( فصل فيمن عجل زكاته قبل أن يقرب / مَن عجّل زكاته أو أخّرها... الخ، التبصرة للخمي(الزكاة، في
  )/الحول)،  الجامع  لمسائل المدونة والمختلطة لابن يونس(
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  .)1(محلها بيوم واحد ولا ساعة، وهو ضامن لها حتى يخرجها بعد محلها))
خرج قبل وقت وجوبه فلا يجزئ، قياسا على  ودليل هذا القول: ʪلقياس على الصلاة، فيقولون واجب أُ

  .)2(الذي يصلّي الظهر فبل زوال الشمس، أو الصبح قبل طلوع الفجر أليس يعيد؟ فهذا مثله
:هذا  قياس ʪطل بسبب أن ما يساوي الصلاة قبل الزوال هو -ردا على هذا الاستدلال  –قال القرافي  

نوع،   زكاة قبل مِلك النصاب، وتقديم الحكم على السبب مم ل زكاة على الحول فأو إخراج ا ل عد بَ ما تقديم ا
  .)3(سواء عانالسبب وقبل الشرط فليس الموض

ه حظ من النظر؛ لأنه لو صحّ وقوع المشروط بدون ولكن من ʭحية التقعيد الأصولي أن هذا القول ل
ه كما سبق بيانه.   شرطه لم يكن شرطا في
  القول الثاني: أĔا تجزئه وهو المشهور:

قال الحطاب: (( زكاة العين والماشية إذا قدمت قبل الحول فإĔا تجزئ، وهذا هو المشهور إذا قُدمت   
  .)4(قبل الحول بيسير))

لرجل يُ  ه)240(أي سحنون(تقلت: (( المدونةوأصل ذلك ما جاء في     زكاة ماله في : أرأيت ا عجل 
قلت:  ،: لاه)191(أي ابن القاسم(ت الماشية وفي الإبل أو في المال لسنة أو لسنتين، أيجوز ذلك، قال

قال: وقال لي مالك: إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا  ،وهذا قول مالك؟ فقال: نعم
  .)5())أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول ϥسا، وأحب إليّ  أرى بذلك

هنا لم يبُينّ حدّ الشيء اليسير الذي يجزئ؛ لذلك اختلف أصحابه في تقديره  –رحمه الله  –ومالك      
  وضبطه على عدة أقوال.

و ه) : ((واختلف في حد القرب على أربعة أقوال، أحدها: أنه اليوم واليومان ونح520قال ابن رشد(
ه) 238)، والثاني: أنه العشرة الأʮم ونحوها، وهو قول ابن حبيب(ت269ذلك، وهو قول ابن المواز(ت

ه) عن ابن 212ه) في الواضحة، والثالث: أنه الشهر ونحوه، وهى رواية عيسى(ت238حبيب(ت
لرابع: أنه الشهران فما دوĔما وهي رواية ابن زʮد(ت   .)6(ه) عن مالك))183القاسم، وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)، كتاب زكاة الذهب والورق من سماع أشهب وابن ʭفع من مالك/. البيان والتحصيل لابن رشد( 
)، روضة المستبين في شرح التلقين لابن /)، الجامع لابن يونس(/، البيان والتحصيل لابن رشد()/المدونة(. ينظر:  

  ). /بزيزة(
  ) الباب الثالث في مُسقطات الشفعة. /) الفرق الثالث والثلاثون، الذخيرة للقرافي(/. ينظر: الفروق للقرافي( 
  )/الجليل( . مواهب 
  )./. المدونة( 
)، /)، النوادر والزʮدات لابن أبي زيد القيرواني(-/)، وينظر : البيان والتحصيل(/ .  المقدمات الممهدات ( 

  )،  - /الجامع لابن يونس(
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ولم يعزواه 544ه) والقاضي عياض(ت478(وزاد اللخمي      ه) قولا خامسا: وهو نصف شهر 
  .)1(لأحد
ه) في حد اليسير  أيضا قولين آخرين : 646ه)، وابن الحاجب(ت536ونقل ابن بشير(ت بعد      

  .)2( أحدهما أنه خمسة أʮم، والثاني: أنه : ثلاثة أʮم
  .)3(ن المواز واليومان ونحوهما))قال الحطاب: (( القول ʪلثلاثة الأʮم يشبه قول اب

من (اليوم واليومين والثلاثة) وهذا أقل  )4(ستة أقوال -على توجيه الحطاب  -فتحصل من ذلك كله 
  الأقوال قُرʪ من الحول إلى (الشهرين)، وهذا أبعد الأقوال زمنا.

  ودليل هذا القول ʪلجملة:
وَرِّ تحقاق كمرض أن وقت الوجوب هو الحول، فلِقربه Ϧثيرٌ في الاس -  مُ له Ϧثير في منعه من  ثالْ

ورثة.   التصرف في ماله لحِقّ ال
خرج عندها، وإنما يعتبر بما قرُب من   -  كذلك الحول لا يعتبر فيه ʪلساعة التي فيها  أفاد المال النصاب لي

رُب منه فهو في حُكمه في الحول ـَ ق   .)5(ذلك، فكذلك اليوم لا يعُتبر به، وما 
على هذا الاستدلال ϥن يقال: ما قارب الشيء حكمه حكم الشيء يكون في القول  وربما يعُترض 

الأول وهو(اليوم واليومان والثلاثة)، أما الشهران وغيرهما فبعيد؛ لذا نجد ابن عبد السلام 
بعد ذكر الخلاف في المسألة يقول: (( وإذا كان القياس عدم جواز التقديم،  –ه) 749الهواري(ت

  .)6(قوال أقصرها زماʭ))فأقرب هذه الأ
لقول  )7(مع كراهة التقديم والذي عليه الفتوى في المذهب من هذه الأقوال الستة السابقة الشهر لا أكثر

، وهو قول ابن )1(في عين وماشية)) )8(: (( أو قُدّمت بكشهر - عاطفا على الإجزاء  - ه) 776خليل(ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)/(للخميالتبصرة  )،. ينظر: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة للقاضي عياض(ص 
). وينظر أيضا:  روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )، جامع الأمهات لابن الحاجب (ص.  مبادئ التوجيه لابن بشير (ص 

 )، مواهب الجليل/)، التوضيح للشيخ خليل(/)، ، تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن الحاجب للهواري(/لابن بزيزة (
  )./للحطاب(

  )./مواهب الجليل ( . 
  . ʪعتبار ضم الثلاثة إلى اليوم واليومين، وإلا فالأقوال سبعة. 
  )، )كتاب الزكاة، الزكاة في العين من الذهب والورق، في شرح حديث رقم(/. ينظر: المنتقى للباجي( 
  ). /. تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن الحاجب( 
قال ابن يونس: (( وقال عيسى عن ابن القاسم: لا أحب له أن يفعل إلا ʪلأمر القريب، وأرى الشهر قريبا على زحف وكره)) الجامع   . 

: النوادر والزʮدات لابن أبي زيد  ينظر: .ومعنى ( على زحف) ʪلزاي والحاء المهملة أي استثقال )./لمسائل المدونة والمختلطة(
مع  فتجزي .  وقال الدسوقي: (( )/مواهب الجليل للحطاب)، - /والتحصيل لابن رشد( )، البيان/القيرواني(

    ). /) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرير(ها لهملُ وصِّ كراهة التقديم وسواء كان التقديم لأرđʪا أو لوكيل يُ 
 =). /زئ في أكثر من شهر على المعتمد)). الشرح الكبير على مختصر خليل(. قال الدردير: (( الصواب حذف الكاف، إذ لا تج 
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  القاسم كما مر.
ه) ϥنه إذا بقي 541طراز لهذا القول وهو القاضي سند بن عَنان(تونقل الحطاب توجيه صاحب ال     

زكاته، وكان ذلك أول وقت الأداء، وقد يكون  زكاة ثلاثون يوما ونحوها فقد دخل شهر  ل لحول ا
ʪلفقراء حاجة مقدحة فيتسامح في إخراجها، ويكون ذلك أصلح  للفقراء، واستظهر الحطاب هذا 

  .)2(القول
رواية أشهب أنه لا تجوز قبل محلها كالصلاة وما عداه  )3(): (( والقياسه451وقال ابن يونس(

رجع إلى معاني )4(استحسان)) زكاة  قبل الحول بيسير عند المالكية ي ل . فيتحصل من ذلك أن تعجيل ا
  الاستحسان:

(وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي (قال الشاطبي:  والاستحسان كما 
ارع في   ... يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما عُلِم من قصد الش فإن من استحسن لم 

أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي فيها أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة 
  .)5()من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك)

(أي الاستحســان) في مــذهبنا، وألفيْنــاه أيضًــا منقســمًا أقســامًا: (وقــد تتبّعنــاه (: ه)543(توقــال ابــن العــربي
ـــدليل للتيســـير لرفـــع المشـــقّة  ـــه تـــرك ال ـــدليل لإجمـــاع أهـــل المدنيـــة، ومن ـــه تـــرك ال ـــدليل للعـــرف، ومن ـــه تـــرك ال فمن

إلى المعتـــبرة  دعـــت الحاجـــة والمصـــلحةإذا فـــيمكن القـــول علـــى هـــذا  أنـــه  . )6()وإيثـــار التّوســـعة علـــى الخلـــق )
زكاة قبل حلول حولها تعجيل     إخراجها. تسومح في ال
زكاة قبل الحول بيسير مبني على قاعدة الاستحسان، وليس مبنيا       ل فالظاهر عند المالكية أنّ تعجيل ا

رع  ف الأولى أن يكون استثناء من  –والله أعلم  –على جواز تقديم الحكم على الشرط بعد السبب، فهذا ال
  قاēا، ويكون مبنيا على قاعدة الاستحسان.هذه القاعدة وليس من تطبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
)،  منح الجليل  على  -/)،  شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي (/وينظر: التوضيح للشيخ خليل (

الزرقاني  على مختصر خليل مع حاشية )،  شرح /)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير(/مختصر خليل لعليش (
  )/)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للأزهري(/البناني (

  )، فصل مصارف الزكاة.. المختصر(ص 
  )./. مواهب الجليل( 
  . أي عدم جواز التقديم. 
  ).  /).وينظر: مناهج التحصيل للرجراجي(/. الجامع لمسائل المدونة والمختلطة( 

القسم الخامس كتاب الاجتهاد، الطرف الأول في الاجتهاد، المسألة العاشرة( النظر في مآلات الأفعال مقصود  )افقات (صو ) الم
. شرعا)

   . )ول في أصول الفقه(صصالمح 
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لراجح أيضا   إذا كانت الحاجة واقعة والمصلحة راجحة في  )1(حمل الإجزاء على إطلاقه - والله أعلم  –وا
زكاة، ويمكن حمل  قول ابن القاسم السابق (( ل على  وأرى الشهر قريبا على زحف وكره))في تقديم ا

  حالة الظروف العادية.
زكاة بوقت يسير إنما هو في الإجزاء بعد الوقوع لا وينبغي الإ      ل شارة أيضا هنا أن الخلاف في تقديم ا

، قال الشيخ خليل: (( وهو الأقرب؛ لأنه لا شك أن المطلوب ترك ذلك ابتداء، )2(في الجواز ابتداء
ة في ، ويمكن القول ʪلجواز ابتداء أيضا إذا اقتضت مصلحة معتبر )3(والجواز قد يوهم خلاف ذلك))

 تعجيلها بناء على قاعدة الاستحسان.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . أي بدون تقييده ʪلكراهة كما تقدم. 
  مس.)التنبيه الخا/.ينظر: مواهب الجليل للحطاب( 
  ). -/. التوضيح( 
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 :أهم نتائج البحث ما يليأولا : 
وكراهة -   ،ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: حكم تكليفي ϥنواعه من إيجاب، وندب، وإʪحة، 

 والمانع... ،والشرط ،وتحريم، والقسم الثاني: الحكم الوضعي ϥنواعه من السبب
 وجود السبب، وتحقق الشرط، وانتفاء المانع. الحكم الشرعي يتوقف على - 
لوجود وطرف العدم، فيلزم مثلا   -  التقعيد الأصولي يقتضي أن السبب يؤثر في الحكم من طرف ا

لزم عدم النصاب عدم وجوđا، والشرط يؤثر من طرف  زكاة، وي من وجود النصاب وجوب ال
زكاة، والمانع يؤثر من طرف الوجود   ل زكاة يلزم من عدمه عدم  وجوب ا ل العدم كالحول في ا

زكاة.كالدّين يلزم من  ل  وجوده عدم  وجوب ا
ولم يتحقق الشرط، فالقواعد الأصولية تقتضي عدم  صحة الحكم(المسبَّب)   -  إذا وُجد السبب، 

مع عدم الشرط، فإذا تخلف الشرط تخلّف المشروط كذلك، فالحكم متوقف على تحقق 
 الشروط. 

زكاة في وقتها وهو الحول، مراعاة لقصد الشارع في نصب الأ -  ل سباب ووضع الأصل إخراج ا
 الشروط والموانع. 

زكاة قبل دوران الحول -  ل بيوم أو يومين أو ثلاثة أن  التعجيل  استظهر الباحث في مسألة تقديم ا
في هذا الوقت اليسير يعود إلى قاعدة( ما قارب الشيء حكمه حكم الشيء)؛ لذا يجوز 

 ط ϥصل الاستحسان.إخراجها فيه ولا يشترط فيه أن يكون هناك داعٍ لإخراجها، مما هو مرتب
أن  - والله أعلم  –... الخ ، فالظاهر كالشهرين والشهر  أما الأقوال الأخرى التي في المذهب - 

لزم أم لا؟ ؛ لأن  الخلاف فيها ليس مبنيا على قاعدة تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ وي
لراجح عند المالكية أصوليا فرع، ولكن الضرورة دعت لمخالفتها فيعدم صحة التقديم؛  ا  هذا ال

القاضي بمراعاة الشريعة  ،وتعذرت مراعاēا استنادا على الدليل الكلي وهو الاستحسان
راجحة، فهو مبني على اعتبار مآلات الأفعال.   للحاجات المعتبرة والمصالح ال

زكاة قبل الحول بيسير وهو الشهر يجزئ بلا كراهة إذا تحقق مناط   -  ل الراجح أن تعجيل ا
 اجة والمصلحة المعتبرة، بناء على قاعدة الاستحسان.التعجيل وهو الح

 
 ʬنيا : التوصيات :
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يوصي الباحث بدراسة التطبيقات الأخرى التي ذكرها المالكية لهذه القاعدة دراسة مستفيضة،   - 
صياغة خبرَية فربما تظهر هي الأخرى مستثنيات ومبنية على قواعد أصولية أخرى، وتُصاغ 

روع مستثناة بدل الاستفهام  ،جازمة فتكون(تقديم الحكم على شرطه لا يجزئ)وتبقى هذه الف
روع والقواعد الفقهية.  من القاعدة، حتى تتناغم وتتكامل الأصول والف
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 وتحقيق: الشيخ ه)، دراسة 914بن يحي الونشريسي(ت ، أحمدإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك
  م). 2006 –ه 1427لبنان، الطبعة الأولى( –لرحمن الغرʮني، دار ابن حزم، بيروت الصادق بن عبد ا

 ه)، 1201بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك(حاشية على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير(ت
  . م)2002لبنان، الطبعة الأولى( –ه)، دار المدار الإسلامي، بيروت 1241الشيخ أحمد الصاوي(ت

  بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول، محمد يحيى بن محمد المختار
ه)، قام بخدمته وتوثيق أقواله والتقديم له الدكتور عبد الكريم قَـبُول، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء 1330الولاتي(ت

  م). 2018 –ه 1440المغرب، الطبعة الأولى( –
  ستخرجة، أبو الوليد ابن رشد القرطبي(تالبيان

ُ
د.  :هـ)، تحقيق520والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل الم

  م).1988هـ ـ1408محمد حجّي، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية(
 ج العروس، محمد مُرتضى الزَّبيِدي(تʫ1205.هـ)، مطبعة حكومة الكويت  
 للخميعلي  ،التبصرةʪ هـ)تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، 478(تبن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف

  م).2012هـ ـ 1433مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الثرات، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية(
 يحيى بن موسى الرّهوني(ت ʮّراسة وتحقيق الدكتور ه)، د773تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السّول، أبو زكر

  م). 2002 –ه 1422الهادي بن الحسين شبيلي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى(
 ه)، تحقيق: الأستاذ عمر ابن عباد، وزارة 707ترتيب الفروق واختصارها، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البـَقُوري(ت

  م). 1996 –ه 1416غرب، (الم –الأوقاف والشؤون الإسلامية 
  تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي وشرح المنهج المنتخب للمنجور، الشيخ

  م).2010 –ه 1420لبنان، الطبعة الأولى( –الصادق بن عبد الرحمن الغرʮني، دار ابن حزم، بيروت 
  َهـ)، تحقيق: محمد على فركوس، دار التراث الإسلامي، حيدرة ـ 741ي(تتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جُز

  م).1990هـ ـ1410الجزائر، الطبعة الأولى(
 ه)، تحقيق: 749تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب، أبو عبدالله محمد بن عبد السلام الهوّاري(ت

  م). 2018-ه1440لطبعة الأولى(لبنان، ا –مجموعة من المحققين، دار ابن حزم، بيروت 
 الدكتور  ، تحقيق:هـ)544أبو الفضل عياض بن موسى اليَحصبي(ت، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

  ). م2011 -هـ  1432(الأولى لطبعةا ،لبنان –دار ابن حزم، بيروت  ،محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
 ذيب اللّغة، أبو منصورē هـ)،تحقيق عبد السلام هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 370محمد بن أحمد الأزهري(ت

  القاهرة.
  ه)، 536التنبيه على مبادئ التوجيه( قسم العبادات)، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير( توفى بعد سنة

  م). 2007 –ه 1428بنان، الطبعة الأولى(ل –تحقيق ودراسة: الدكتور محمد بلحسَان، دار ابن حزم، بيروت 
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 هـ)، ضبطه وصحّحه د. 776التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق الجندي المالكي(ت
أحمد بن عبد الكريم نجيب، منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، حدائق القبة ـ القاهرة، الطبعة 

  م).2008هـ ـ1429الأولى(
 هـ)، على الشرح الكبير للشيخ أبو البركات أحمد 1230حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي(ت

هـ)، وʪلهامش تقريرات العلامة محمد بن أحمد بن محمد الملقب 1201بن محمد العدوي الشهير ʪلدردير(ت
الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة  هـ)، خرجّ آʮته وأحاديثه محمد عبد الله شاهين، دار1299بعليش(ت

  م).1996هـ ـ1417الأولى(
 هـ)، تحقيق أبو عبد الرحمن الأخضَر الأخضَريِ، 646جامع الأمهات، جمال الدّين بن عمر ابن الحاجب المالكي(ت

  م).2000هـ ـ1421اليمامة، دمشق ـ وبيروت، الطبعة الثانية(
 اعتنى به أبو الفضل هـ)451تر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (أبو بكوالمختلطة،  الجامع لمسائل المدونة ،

  م).2012 –ه 1433الدّمياطي أحمد بن علي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى(
 )ـ ه1392ه) تحقيق: نزيه حماّد، مؤسسة الزعبي، بيروت ـ لبنان، طبعة(474الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي

  م).1973ـ
  ،ه بن عبد الله العلوي الشنقيطي َّʪحلي التراقي من مكنون جواهر المراقي(الشرح الكبير على مراقي السعود)، محمد فال أ

  م). 2017 –ه 1438لبنان، الطبعة الأولى( –بيروت  –الرʪط المغرب، دار ابن حزم  –الناشر دار الأمان 
  خليل في مذهب الإمام مالك، الشيخ عبد السميع الآبي جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ

هـ)، ضبطه وصحّحه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة 1335الأزهري(ت
  م).1997هـ ـ1418الأولى(

 )الإسلامي، بيروت ـ لبنان، هـ)، تحقيق د. محمد حجّي، دار الغرب 684الذّخيرة، شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي
  م).1994الطبعة الأولى(

 ه)، تحقيق د. أحمد بن محمد 899رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، أبو علي حسين بن علي الرجراجي الشوشَاوِي(ت
  م). 2004 –ه 1425السعودية، الطبعة الأولى( –السراح،، مكتبة الرشد 

 دراسة وتحقيق: عبداللطيف ه662(تز بن إبراهيم بن بزيزة التونسيروضة المستبين في شرح التلقين، أبو محمد عبدالعزي ،(
  م).2010-ه 1431لبنان، الطبعة الأولى( –زكّاع، دار ابن حزم، بيروت 

 هـ)، تحقيق محمد عوامَة، دار القبلة للثقافة الإسلامية 275سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السّجستاني أبو داود(ت
  م).1998هـ ـ1419وت، المكتبة المكية مكّة، الطبعة الأولى(جدّة، مؤسسة الرʮّن بير 

 )هـ 1424هـ)، دار الفكر، بيروت ـ لبنان ط(684شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي
  .م)، بدون طبعة2004ـ

 ية، بولاق ـ مصر، هـ)، المطبعة الكبرى الأمير 1101(ت شرح الخرشي على مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الخرََشي
  هـ).1189(ت هـ)، وđامشه حاشية الشيخ علي بن أحمد العدوي1317(
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 ني فيما ذُهل عنه الزرقاني(حاشية البنّاني1099شرح الزرقاني(تʪهـ)، 1194ت هـ) على مختصر خليل، ومعه الفتح الر
  م).2002هـ ـ 1422(1لبنان، طضبطه وصحّحه وخرجّ آʮته عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 

 جي 899شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزرّوق(تʭ هـ)، مع شرح العلامة قاسم بن عيسى بن
هـ)، دار الفكر، بيروت ـ 386(ت هـ)، على متن الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني837التنوخي(ت

  ، بدون طبعة.)1982هـ ـ1402لبنان، (
 امشه حاشيته المسمّاة تسهيل منح 1299شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، محمد بن أحمد عليش(تđهـ)، و

  دار صادر، بيروت ـ لبنان، بدون طبعة وبدون ʫريخ . الجليل للمؤلِّف،
 ه)، دراسة وتحقيق: الشيخ محمد 995شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، للإمام المنجور أحمد بن علي المنجور(ت

  الشيخ محمد الأمين، دار عبدالله الشنقيطي للطباعة والنشر.
 هـ)، دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة 256صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(ت

  م).2002هـ ـ1423الأولى(
 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار 261بوري(تصحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القُشيري النيسا

  م).1991هـ ـ 1412الحديث، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى(
 هـ)، تحقيق د. محمد أبو 616عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جلال الدّين عبد الله بن نجم بن شاس(ت

  م).1995هـ ـ1415يروت ـ لبنان، الطبعة الأولى(الأجفان ـ أ. عبد الحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، ب
 هـ)، ومعه إدْارار الشروق على أنواء الفروق للإمام أبو القاسم قاسم 684الفروق، أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي(ت

محمد  هـ)، وبحاشية الكتابين ēذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ723بن عبد الله ابن الشاّط(ت
، ضبطه وصححّه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة ه)1425(علي بن حسين المكّي المالكي

  م).1998هـ ـ  1418الأولى(
 دي(تʪهـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة 817القاموس المحيط، مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزآ

  م).2005هـ ـ1426الثامنة(
 ط(759قواعد الفقه، أبو عبدالله محمد أحمد المقّري(تʪم). 2012ه)، تحقيق الدكتور محمد الدردابي، دار الأمان، الر  
 ن درويش ـ محمد المصري، مؤسسة 1094الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوى( تʭهـ)، تحقيق عد

  .م)، بدون طبعة1998هـ ـ1419الرسالة، بيروت ـ لبنان،(
 هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، بدون 711لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ت

  ʫريخ.
 بن العربي(تʪ هـ)، أخرجه واعتنى به حسين على 543المحصول في أصول الفقه، أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف

هـ ـ 1420لطيف فودة، دار البيارق، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى (وعلّق على مواضٍع منه سعيد عبد ال - اليدري 
  م).1999

 أحمد مصطفى  ،هـ)، ومعه التيسير لمعاني مختصر خليل للشيخ776مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق الجندي(ت
  م).2011قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى(
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 ه)، دراسة وتحقيق 646مل في علمي الأصول والجدل، أبو عمر عثمان ابن الحاجب(تمختصر منتهى السؤل والأ
  م). 2006ه ـ 1427لبنان، الطبعة الأولى( –الدكتور نذير حمَاَدو، دار ابن حزم، بيروت 

  ني،الشيخ  مدونة الفقه المالكي وأدلته للدكتورʮافة منشورات ومطبوعات مؤسسة التناصح للدعوة والثق الصادق الغر
  م).2021هـ ـ 1442طبعة ( ،والإعلام

 هـ) عن الإمام 240هـ)، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي(ت179المدونة الكبرى، مالك بن أنس الأصبحي(ت
  م).1994هـ ـ1415هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى(191عبد الرحمن بن قاسم(ت

 ه)، راجعه وصحح متنه 1233صعود، سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي(مراقي السعود لمبتغى الرقي وال
 –جدة  -وضبطه، الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، الناشر: محمد محمود الخُضر القاضي، توزيع دار المنارة

  م)2008 -ه1421الطبعة الثانية( -المملكة العربية السعودية
  هـ) ، تحقيق الدكتور عبد العظيم الشّنّاوي، دار المعارف، 770محمد  بن علي الفيومي المقرئ(تالمصباح المنير، أحمد بن

  القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية.
 ت)ʮهـ)، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 395معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر

  طبعة.م)، بدون 1979هـ ـ1399بيروت ـ لبنان، (
 )هـ 1425المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الرابعة

  م).2004ـ
  المقدّمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام الشرعيّات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها

هـ)، تحقيق د. محمد حجي ـ الأستاذ سعيد أحمد عراّب، دار 520ن أحمد بن رشد القرطبي(المشكلات، أبو الوليد محمد ب
  م).1988هـ ـ 1408الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى(

 ا، أبو الحسن علي بن سعيد الرجْراجيēا (مناهج التّحصيل ونتَائج لطائفِ التّأويل في شرح المدونة وحلِّ مُشكِلاčكان حي
، اعتنى به أبو الفضل أحمد بن علي الدّمياطي، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، الطبعة  ) أواسط القرن السابع الهجريفي

  م).2007هـ ـ1428الأولى(
 هـ)، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب 474المنتقى شرح موطأ مالك، أبو الوليد بن خلف الباجي(ت

  م).1999هـ ـ1420طبعة الأولى(العلمية، بيروت ـ لبنان، ال
 لبنان،  –ه)، دار الكتب العلمية، بيروت 790الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي(ت

  م)(مجلد واحد).2004 –ه 1425الطبعة الأولى(
 لحطاب(تفي شرح مختصر خليل، أبي عبد الله محمد بن محمد المالكي الغربي الشه مواهب الجليل للحطابʪ ه)954ير ،

  م).2010هـ ـ 1431تحقيق: دار الرضوان للنشر، لصاحبها أحمد بن محمد بن أبوّه، نواكشوط ـ موريتانيا، الطبعة الأولى(
 ه)، دار عالم الفوائد للنشر 1393نثر الوُرود شرح مراقي السعود، الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي(ت

  ه).1326الطبعة الأولى(والتوزيع، مكة المكرمة، 
 )ه)، الناشر: مطبعة فضالة 1233نشر البنود على مراقي السعود، سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

  ʪلمغرب، تقديم: الداي ولد سيدى ʪʪ ، وزير الأوقاف، بدون طبعة وبدون ʫريخ. 
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 ه)، مكتبة نزار مصطفى الباز، دراسة 684(تنفائس الأصول في شرح المحصول، أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي
  م). 1995 -1416الشيخ علي محمد معوض، الطبعة الأولى( –وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 

 هـ)، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ـ 606النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات الجزري ابن الأثير(ت
  .)م1963هـ 1383احي، الطبعة الأولى(محمود محمد الطنّ

 دات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني(تʮهـ)، تحقيق د. 386النوادر والز
 م).1999عبد الفتاح محمد الحلو وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الاولى (

  
  )T.READ@isl.misuratau.edu.ly(  مدينة مصراتة. ليȎيا م1974 عيض مواليدالطاɸر محمد عڴʏ الر 

  م. ɠلية ךداب . جامعة مصراتة. ليȎيا.2005متحصل عڴʄ لʋساɲس ࢭʏ الدراسات לسلامية سنة 

  م. ɠلية دار العلوم. جامعة القاɸرة. مصر.2012متحصل عڴʄ الماجست؈ف ࢭʏ الفقه وأصوله سنة 

  م. ɠلية دار العلوم. جامعة المنيا. مصر. 2017ࢭʏ الفقه وأصوله سنة  متحصل عڴʄ الدكتوراه

 سابق حاليا عضو ɸيئة التدرʉس بقسم الشرʉعة بɢلية الدراسات לسلامية بجامعة مصراتة، ومدير

  كتب اݍݨودة بالɢلية.لم

نبوʈة عند من إنتاجه العل׿ܣ: التخرʈج الفقࢼܣ، ومقايʋس النقد اݍݵارڊʏ والنقد الداخڴʏ للأحاديث ال

  לمام مالك.
  


